
ــاه ثــم الاحتلال في الضفــة: أسرق منــك المي
أبيعك إياه

, أغسطس  | كتبه يوسف سامي

يـر الفلسـطينية والاحتلال الإسرائيلـي قبـل توقيـع اتفاقيـة أوسـلو عـام ، خـاضت منظمـة التحر
مفاوضات عدة، ولكنهما أجلا الحديث عن قضايا حساسة لمرحلة أطلقا عليها اسم “قضايا الحل

النهائي”، والتي تمثلت بحق عودة اللاجئين والقدس والحدود والمياه والمستوطنات.

حــتى يومنــا الحــاليّ، ظلــت هــذه القضايــا الحساســة معلقــة، دون أي حلــول أو ســبل للتغيــير، ومــن
أهمها ملف المياه الذي يعد أبرز الملفات التي يتحكم بها الاحتلال الإسرائيلي، سواء في قطاع غزة أو
الضفـة الغربيـة المحتلـة بمـا في ذلـك القـدس الشرقيـة، إذ يحظـر في الضفـة حفـر أيـة آبـار دون موافقـة
مسـبقة وبنسـبة محـددة خاضعـة لضوابـط يحـددها هـو، حـتى إن كـانت داخـل المنـاطق الـتي توصـف

بأنها “أ”.

يحــا المــبرم في مــايو/ أيــار  مــن الاتفاقيــات الــتي أشــارت إلى اعــتراف الجــانب ويعــدّ اتفــاق غزة-أر
الإسرائيلـي بـالحقوق المائيـة الفلسـطينية، حيـث جـاء في نـص الاتفاقيـة: “تعـترف “إسرائيـل” بـالحقوق
ــل إلى تسويــة المائيــة للفلســطينيين في الضفــة الغربيــة، وســيتم التفــاوض حــول تلــك الحقــوق للتوص

بشأنها في اتفاقية الحل النهائي”. 

كما تناولت المادة الثانية من الفقرة  في اتفاقية غزة أريحا مسألة المياه، ونُقِلت صلاحيات محددة
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حول المياه إلى السلطة الفلسطينية، دون أن تتطرقّ الاتفاقية إلى قضية الحقوق المائية، وفي اتفاقية
أوســلو الثانيــة تضمنــت المــادة  (اتفاقيــة الميــاه والمجــاري) الأســاس الــذي ســتُوضع عليه الخطــط
ـل إلى تسويـة نهائيـة في يع أثنـاء المرحلـة الانتقاليـة، إلى حين التوص الخاصـة بقطـاع الميـاه وتنفيـذ المشـار

مفاوضات الحل النهائي.

أسّست السلطة الفلسطينية سلطة المياه الفلسطينية بموجب القانون رقم  للعام ، لتتولى
هيكلة قطاع المياه، وإدارة المصادر المائية، وتنفيذ السياسات المائية، والإشراف والمراقبة على مشاريع
واستغلال ما تم ، المياه في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، ومتابعة تنفيذ ما ورد في المادة رقم

تخصيصه في الاتفاقية من كمّيات مائية للفلسطينيين.

ــة الفلســطينية كمــا أوُكــل إليهــا الإعــداد لمفاوضــات الوضــع النهــائي، لضمــان وصــيانة الحقــوق المائي
المنصوص عليها في اتفاقية المرحلة الانتقالية.

ازداد تحكم السلطات الإسرائيلية في كميات المياه المخصصة إلى المناطق
يادة معدل استهلاك الفرد الفلسطينية بعد الاحتلال، وأدّى ذلك إلى ز

الإسرائيلي ليوازي ثلاثة أو أربعة أضعاف معدل استهلاك الفرد الفلسطيني.

ـــوفرة أن نســـب اســـتهلاك الفـــرد الفلســـطيني والمســـتوطن يتضـــح مـــن المعلومـــات والســـجلاّت المت
الإسرائيلي قبل عام  من المياه للأغراض المنزلية والزراعية كانت متساوية، غير أن الوضع تغير
بعد رسم خط الهدنة (Armistice Line) عام ، إذ بدأت “إسرائيل” تضع العقبات للحدّ من
تطوير الآبار والينابيع الفلسطينية، وعملت على استغلال مصادر المياه الفلسطينية، فازدادت هوة

الاستهلاك المائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين لصالح الإسرائيليين.

بدأ الاحتلال عام  في استغلال مياه حوض نهر الأردن، دون أن يراعى حقوق الدول المشاركة في
النهر، وبدأ في تجفيف بحيرة الحولة وتحويل مياه نهر الأردن عبر ما يسمّى بـ”الناقل الوطني للمياه”،

وضخّ ما يزيد عن  مليون متر مكعب سنويا إلى صحراء النقب والمناطق الجنوبية من الساحل.

تطـــورت المأســـاة بعـــد هزيمـــة  واحتلال “إسرائيـــل” للجـــولان والضفـــة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة،
فتعــاظمت الســيطرة الإسرائيليــة علــى مصــادر الميــاه، خاصــة الجــزء الســفلي مــن نهــر الأردن، ودمّــرت

“إسرائيل” مضخات المياه، وألحقت أضرارًا كبيرة بالأراضي الزراعية على امتداد نهر الأردن.

ازداد تحكــم الســلطات الإسرائيليــة في كميــات الميــاه المخصــصة إلى المنــاطق الفلســطينية بعــد الاحتلال،
يــادة معــدل اســتهلاك المســتوطن الإسرائيلي ليــوازي ثلاثــة أو أربعــة أضعــاف معــدل وأدّى ذلــك إلى ز
استهلاك الفرد الفلسطيني، دون الأخذ بعين الاعتبار استهلاك المستوطنين الذي يعادل من خمسة

إلى ستة أضعاف استهلاك الفرد الفلسطيني.

يستهلك الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية نحو  مليون متر



كثر من نصف كميتها يشترونها من شركة “ميكوروت” مكعب من المياه سنويا، أ
الإسرائيلية.

كثر من  مليون متر مكعب، إلا توجد في الضفة الغربية وحدها  أحواض ضخمة للمياه توفر أ
أن “إسرائيــل” تســيطر عليهــا، وتتيــح للفلســطينيين الاســتفادة مــن % منهــا فقــط، ويقــع فــوق

الحوض الشرقي والحوض الغربي والحوض الشمالي الشرقي مئات الآبار لاستخراج المياه.

رغم أن الحوض الغربي للمياه يقع على جانبيَ الخط الأخضر، إلا أن الحوض الشرقي يقع بالكامل في
الضفة الغربية، ومع ذلك تسيطر “إسرائيل” عليهما إضافة إلى الحوض الشمال الشرقي.

يعد الحوض الغربي الذي يقع في طولكرم وقلقيلية وغربي جنين والخليل ورام الله هو الأضخم، لكن
الفلســطينيين لا يســمح لهــم إلا باســتخراج % مــن قــدرته، والحــوض تعــبير جيولــوجي عــن خــزاّن

مياه جوفي في باطن الأرض، يحتوي على مخزون متجدد من المياه ترفده مياه الأمطار.

يستهلك الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية نحو  مليون متر مكعب من المياه سنويا،
كثر من نصف كميتها يشترونها من شركة “ميكوروت” الإسرائيلية، إذ يسيطر الاحتلال على شبكات أ
الميـاه الرئيسـية بين المـدن والقـرى الفلسـطينية وعلـى معظـم آبـار الميـاه الجوفيـة، فيمـا تمتلـك البقيـة

سلطة المياه الفلسطينية والبلديات.

وبمعدل أقل من الموصى به عالميا، يستهلك الفرد الواحد في فلسطين المحتلة  ليترًا من المياه، فيما
كثر من  ليتر، وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. يستهلك المستوطن الإسرائيلي أ

سرقة المياه: لا ماء لك
ــائي الــدولي، إن الاحتلال ــاه الفلســطينية الأســبق والخــبير الم يقــول شــداد العتيلــي رئيــس ســلطة المي
الإسرائيلـي يـدفع الفلسـطينيين نحـو شراء الميـاه، سـواء عـبر شركـة الميـاه الإسرائيليـة “ميكـروت” أو مـن

خلال المياه المتنقلة لتوفير الاحتياجات الدنيا من المياه.

ووفق حديث العتيلي لـ”نون بوست”، فإن إجمالي الديون المتراكم على الهيئات والمجالس المحلية
 مليــون شيكــل إسرائيلــي، أي مــا يقــترب مــن والبلديــة في الضفــة الغربيــة يصــل إلى مليــار و

مليون دولار أمريكي، نتيجة عدم تمكنّها من سداد هذه الفواتير لصالح سلطة المياه الفلسطينية.

ويضيف أن الفلسطينيين يشترون من الجانب الإسرائيلي سنويا قرابة  مليون متر مكعب، منها
 مليــون مــتر مكعــب لصالــح الضفــة الغربيــة و مليــون مــتر مكعــب لقطــاع غــزة، حيــث يحظــر

الاحتلال الإسرائيلي حفر الآبار في الضفة الغربية ويضع اشتراطات قاسية.



ـــــــة، بينمـــــــا تذهـــــــب نســـــــبة ـــــــاه أراضي الضفـــــــة الغربي ويسرق الاحتلال نحـــــــو % مـــــــن مي
% لصالح المسـتوطنات، وتبقـى أخـرى صـغيرة للفلسـطينيين تقـدّر بنسـبة %، و”هـذه الكميـة

ا مقارنة بحاجة الفلسطينيين إلى المياه للزراعة والاقتصاد والاستهلاك”. منخفضة جد

يشير رئيس سلطة المياه الأسبق إلى أن الاحتلال، إلى جانب سرقة المياه، يعمل على فرض مبالغ مالية
باهظة مقابل كل متر مكعب من المياه يتم شراؤه، حيث يبيع الاحتلال المتر المكعب الواحد بمبلغ مالي
يصل إلى . دولار أمريكي، في المقابل تبيع الهيئات المحلية المتر المكعب من المياه بنصف دولار أمريكي

يبًا، حيث يوجد دعم حكومي لهذا الملف. تقر

يؤكد أيضًا على أن الكثير من المناطق الريفية الفلسطينية في الضفة الغربية لا يحصل فيها الفرد إلا
علــى  ليــترًا فقــط مــن الميــاه، نظــرًا إلى سرقــة الميــاه مــن قبــل الاحتلال وتحويلهــا نحــو المســتوطنات

وتركيزها على المستوطنين فقط، وترك الفلسطينيين أمام خيارات صعبة.

جنــوب الضفــة ووســطها.. تقليص جديــد
للمياه

قبل أسابيع، اتخذت شركة المياه الإسرائيلية قرارًا بتخفيض كميات المياه التي توردّها لمحافظتيَ بيت
ــاة ــا أساســيا مــن حي ــل جانبً ــاتت تشكّ ــاه الــتي ب ــذي زاد مــن حــدة أزمــة المي لحــم والخليــل، الأمــر ال

الفلسطينيين، في ظل ارتفاع الحرارة الشديد في الأسابيع الماضية.

ووفق إحصائيات فلسطينية وتقديرات، قدم الفلسطينيون حوالي  آلاف و طلبًا لبناء المساكن
ــة ــى الســلوك والمعامل ــدلّل عل ــار خلال عــام ، وافــق الاحتلال علــى  منهــا فقــط، مــا ي والآب
الرسمية تجاه الفلسطيني وحضوره في موطنه وممارسة حقه الطبيعي، مقابل التسهيلات الممنوحة

للمستوطنين.

ـــ”نون بوســت”، إن الشركــة في الســياق، يقــول رئيــس بلديــة الخليــل تيســير أبــو ســنينة، في حــديثه ل
الإسرائيليـة للميـاه قلصـت  آلاف كـوب ميـاه مـن حصـتيَ الخليـل وبيـت لحـم، في الـوقت الـذي تبلـغ

فيه الحصة التي يتم بيعها للفلسطينيين يوميا  ألف كوب من المياه.

كـثر مـن  ألـف كـوب، بينمـا تحصـل علـى نصـف ووفـق أبـو سـنينة، فـإن حاجـة المدينـة للميـاه تبلـغ أ
يبًا، أي أن المنطقة تصلها المياه كل الكمية التي تحتاجها، ما يعني أن دورة المياه في المدينة  يومًا تقر

 يومًا، وبعد هذا الخصم ستزيد أيام دورة المياه.

ــاه، ــى المي ــا أن لا ســيادة للفلســطينيين عل ــولاً طالم ــل: “لا يملــك أحــد حل ــة الخلي ــابع رئيــس بلدي ويت
ـــدوره الكمّيـــات مـــن أراضي ـــذي يســـتخ ب ـــة احتياجـــاتهم، وال ويعتمـــدون علـــى الاحتلال في تغطي



الفلسطينيين لتغطية احتياجات المستوطنين بشكل تعسفي، ويكرسّ الفصل العنصري”.
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